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 ُ َ د   اءْ ع
مِ  نِ الرَّحِیِ سْمِ االلهِ الرَّحْمَ   بِ

دُ  خَاتَمِ  الحَمْ عِینَ وَ فِ الخَلْقِ أَجْمَ ى أَشْرَ مُ عَلَ السَّلاَ ةُ وَ لاَ الصَّ مِینَ وَ الَ بِّ العَ الله رَ
مْ  ُ ه عَ بِ نْ تَ مَ عِینَ وَ ابِ التّ هِ وَ أَصْحَابِ ى آلِهِ وَ عَلَ حَمَّدٍ وَ ینَ سَیِّدِنا مُ سَلِ رْ المُ یاءِ وَ بِ الأَنْ

نِ  مِ الدِّیِ وْ ى یَ لَ إِحْسَانٍ إِ  .بِ
مَّ اغْ  ُ فْتُ، اللَّه ما أَسْرَ تُ، وَ نْ ما أَعْلَ تُ وَ رْ ما أَسْرَ تُ، وَ رْ ما أَخَّ تُ وَ ا قَدَّمْ فِرْ لِي مَ

تَ  لاَّ أَنْ َ إِ ه لَ ، لاَ إِ رُ خِّ ؤَ مُ تَ الْ أَنْ قَدِّمُ وَ تَ الْمُ هِ مِنِّي، أَنْ مُ بِ تَ أَعْلَ ما أَنْ مَّ . وَ ُ اللَّه
مَّ  ُ ایايَ كُلَّها، اللَّه خَطَ ي وَ اهْدِنِي لِصالِحِ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِ ي، وَ نِ رْ ُ اجْب عِشْنِي وَ أَنْ

تَ ،  لاَّ أَنْ لاَ یَصْرِفُ سیئتها إِ ا وَ َ دِي لِصالِحِه هْ ُ لاَ یَ الأَخْلاَقِ، فَإِنَّه الِ وَ الأَعْمَ
لْنِي فِي النَّدِيِّ  اجْعَ فُكَّ رِهَانِي، وَ انِي، وَ طَ أَخْسِئ شَیْ ي، وَ بِ مَّ اغْفِرْ لِي ذَنْ ُ اللَّه

ى تَ، . الأَعْلَ لاَّ أَنْ نُوبَ إِ غْفِرُ الذُّ لاَ یَ ، وَ لْماً كَثِیراً فْسِي ظُ تُ نَ مْ لَ نِّي ظَ مَّ إِ ُ اللَّه
تَ الغَفُورُ الرَّحِیمُ  نَّكَ أَنْ نِي، إِ حَمْ ارْ دِكَ وَ ةً مِنْ عِنْ غْفِرَ مَّ اغْفِرْ . فَاغْفِرْ لِي مَ ُ اللَّه

ارِكْ لِي  بَ سِّعْ لِي فِي دَارِي، وَ وَ ي، وَ بِ  .فِي رِزْقِيلِي ذَنْ
ى غِرَّةٍ  أْخُذْنا عَلَ لاَ تَ ةٍ وَ ا فِي غَفْلَ كْنَ تْرُ مَّ لاَ تَ ُ  ..اللَّه

جْهِكَ الكَرِیمِ  ا خَالِصةً لِوَ َ له اجْعَ الِ وَ بَّلْ مِنَّا صَالِحَ الأَعْمَ قَ مَّ تَ ُ  ..اللَّه
 

 ِ ى آل عَلَ حَمَّدٍ وَ ا مُ ى سَیِّدِنَ ارِكْ عَلَ بَ سَلِّمْ وَ مَّ وَ ُ صَلِّ اللَّه عِینَ وَ ابِ التّ هِ وَ أَصْحَابِ هِ وَ
نَ  مِیِ الَ بِّ العَ دُ الله رَ الحَمْ نِ، وَ مِ الدِّیِ وْ ى یَ لَ إِحْسَانٍ إِ مْ بِ ُ ه عَ بِ نْ تَ مَ  .وَ
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 شكر وتقدير
 . على انجاز هذا البحث الشكر  تعالى الذي أعانني

 . لإشرافه ومتابعته للبحث« خضري حمزة  » رتوجه بالشكر والتقدير للدكتوأو 

 .منذ أن كان مجرد أفكار متناثرة لغاية أن غدا بفضل ا مذكرة جامعية

 ص الشكر الى أسرة البحث العلمي بالكليةلتقدم بخاأو 

 .وطلبة و ادارة أساتذة

خدمة أو معروف من قريب أومن  الشكر والعرفان الى كل من أسد لي وخالص
  . بعيد سهل به انجاز هذا البحث

  

 محمد
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 للإرتباط راً یعد حق الملكیة من أهم الحقوق العینیة التي استأثر بها الإنسان، وذلك نظً 
بین المال والملكیة في حیاة الفرد، كما أّنه یكتسي مكانة هامة ومقّدسة في مجتمعنا،  الوثیق
به یظل دائم الوجود، لكنها تبقى ودیعة في  الاستئثار المرء وراء التملك ونجد أن سعي  لذلك

الدنیا، مخلفاً ورآه تركة  إلى أجل غیر معلوم، ینتهي بموته وخروجه من الحیاة ید الإنسان
  .من الورثة تؤول إلى مستحقیها

 ویجد للحصول على الأموال وتنمیتها هو تأكده ولعل الدافع الذي یجعل الشخص یكد
 داامتدا یعتبرون ه وأقربائه، الذینرجوع تلك الأموال وما یبقى منها بعد موته إلى أولاد من

هذا الدافع لما اكتسب الإنسان فوق حاجته من الأموال، ولحاول كل فرد أن  لوجوده، ولولا
  .ویعمل بقدر حاجته في هذه الدنیا  جمیع ما لدیه ینفق

رث في التصرف بقدر من  ماله لأجنبي ناصره في حیاته من غیر قد یرغب الموّ
لیست بمنأى عن هذه الحاجة التي تستحقها أكثر من  وذویه، أو لجهات ضعیفة أقرباءه

الإیصاء لأي شخص یریده كتصرف مضاف إلى  إمكانیة الشارع الحكیم الورثة، ولهذا منح
وذلك بهدف حمایة للتركة،  وقانونیة مقیدة بضوابط شرعیة وصیته ما بعد الموت، إلا أن

حریة الإنسان من التصرف في ماله مطلقا، لا  الإجحاف تقیید الموازنة بین المصالح، فمن
إلى -لأسباب مختلفة -في التركة، ولهذا یلجأ الأشخاص لشيء إلا أن له وارث حقه محتمل

 بالحریة في تعین من یخلفهم في أموالهم، فیصبغون التحایل على أحكام القانون، وهذا للظفر
لحریة في التصرف، لكن المشّرع الجزائري  الوصیة تحت ثوب آخر، یكون لهم فیها مطلقا

  .الأضرار التي قد تلحق بالورثة  تفطن لمثل هذه الحیل، وّ سن قواعد من شأنها الحد من
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المشّرع الجزائري من بسط حمایة للتركة من تصرفات المورث  ولم یكتف
نما بعض الورثة على حقوق  اعتداءر حمایة التركة من ذهب أبعد من ذلك، فقر  فحسب، ٕوإ

على حق غیره من الورثة، ولعل  عقوبات جزائیة لكل وارث معتد غرضب،بعضهم البعض
ین أسباب  السبب في تجریم هذا التركة  انتقالالفعل یعود إلى أن المشرع قد سبق له أن بّ

لعل السبب في تجریم هذا ، وخاصة حّدد نصیب كل مستحق لهاتوزیعها، ، وكیفیةاوموانعه
الفعل یرجع إلى كون الشارع قد حدد لكل وارث نصیبه من التركة و كیفیة استحقاقه و انتقاله 
وهذا ما تبناه المشرع في قانون الأسرة و أي خروج عن هذه القواعد یعد فعلا مجرما بموجب 

  .ع . ق 

 وع البحث بمقصدارتباط موض -إضافة إلى ما سلف بیانه -كما تتجلى أهمیة البحث
  .الإسلامیة ألا وهو المحافظة على المال  أساسي من مقاصد الشریعة

  :أهداف الدراسة 

  .تبیان السبل القانونیة المكرسة لحمایة التركة -
  .العلمیة حول الموضوع المراجع نشر الثقافة القانونیة، وتوسیع -

  :باب إختیار الموضوع ــأس

 .الخطیر على المجتمع خطورة التعدي على التركة وتأثیرها -
 .والقانونیة صلة الموضوع بحیاة الإنسان وجهل أغلب الناس بأحكامها الشرعیة -
 .الجنائي أمام القضاء الدعاوي المعروضةكثرة  -

  :كالیة ــالإش

  .مــــا هیة الحمایة الجزائیة التي أقرها المشرع الجزائري لحمایة التركة من الإستیلاء ؟

  .حمایة حقوق الورثة ؟ ومــا مــدى فعالیتها في
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  :لدراسةمنهج ا

وذلك الوصفي  سة هو المنهج التحلیليالمنهج الذي اتبعناه في هذه الدرا یخص فیما
  .بتحلیل تلك النصوص القانونیة

  :راقیل الصعوبات والع

 .المتخصصة في هذا الموضوع خاصة في القانون الجنائي راجعقلة الم -
  .تناثر معلومات هذا الموضوع -

  :فصلین على جاءت تحتوي هذه الإشكالیة لدراسة المنتهجةوالخطة 

مبحثین  ، ویندرج تحتهعلى التركة في القانون الجزائري الاستیلاءتجریم الفصل الأول 
، وفي المبحث على التركة الاستیلاءالركن المادي لجریمة سنتناول في المبحث الأول 

  .على التركة الاستیلاءلركن المعنوي في جریمة ل نتعرضالثاني 

على  الاستیلاءالإجراءات الخاصة بالمتابعة في جریمة  الثاني سنعالج فیهو أما الفصل 
، أما على التركة الاستیلاءقمع المشرع الجزائري لجریمة الأول لمبحث ا، سندرس في التركة

 الاستیلاءالجزاءات المترتبة عن جریمة  فیه یخص المبحث الثاني سوف نستعرض فیما
  .على التركة

 .هایإل المتوصل لاقتراحاتإلى مجموعة من النتائج و ا تتوصل وفي آخر البحث

 

 



 الفصل الأول
    
       

 
  

 
  
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 الواقعة علي المال رائمعمدیة، ومن الج على أموال التركة، جریمة الاستیلاء تعد جریمة
في  ماإالمالیة، فترتكب هذه  تهدد بالخطر الحقوق والمصالح ذات القیمة أوالتي تشكل اعتداء 

 على حق الملكیة، أو في صورة اعتداء مادي على الأموال یهدد صورة اعتداء قانوني بحت
  .كیان المال المتعدي علیه

 الجنایات(وذلك في الفصل الثالث 1جرم المشرع الجزائري فعل الاستیلاء ضمن أحكام ق ع فقد 
من القسم الأول تحت عنوان السرقات وابتزاز الأموال، فقرر المشرع  )د الأموالضوالجنح 

نما لأجل ضمان إستمراریة نماء  ئرياالجز  المحافظة على عناصر التركة لیس في حد ذاتها ، وإ
 زامكالتالعلاقة فإنها تبقي مترتبة  أخلاقیا روح الأسرة، التي انعدمت فیها أفراد بین العلاقة فیما

فالمشرع بین الأفراد، والخروج عن هذا الالتزام یترتب المساءلة الجزائیة،  قانوني وأخلاقي
الجزائري رصد حمایته على الحقوق المالیة عندما جرم الفعل، وهذا من خلال نص المادة 

  .حمایة تتناسب مع جسامة الضرر الناجم عن الفعل  ، حیث نجده یكفلج.ع.ق363

الركن المادي لجریمة الإستیلاء على  الأولفي المبحث سنتناول في هذا الفصل مبحثین، 
  .الركن المعنوي في جریمة الإستیلاء على التركة  الثانيالمبحث و في التركة ، 

  

  

  

  

                                       
 .ج. ر. ج، ج. ع. المتضمن ق 1966یونیوسنة ،08ه الموافق ل 1336صفر 18المؤرخ في 66-156أمر رقم 1

 30ه الموافق ل1437ربیع الأول 18المؤرخ في  15-19المعدل والمتمم بموجب القانون   1966الصادرة   49ج، ع  
 .2015الصادرة 71ج، ع . ر، ج. ج1دیسمبر ،
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  التركة الاستیلاءالركن المادي لجریمة : المبحث الأول 

نصوص  هرها الخارجي أو كیانها المادي كما حددتهجریمة مظلایعتبر الركن المادي 
 التجریم،فلا جریمة بدون ركن مادي و لا جریمة دون فعل ، و الفعل یشمل الإیجاب كما یشمل

 الجاني جریمة بنشاط ایجابي أو سلبي یقترفه، حیث تقع ال1بالسل
 دد المصالح المرادصورة ضرر ما ، أو في صورة خطر یه ل فيمثاثر یت یترتب علیه

  .ا لنصوص التجریمحمایته

  :ا المبحث في مطلبین على النحو التالي قد تناولت هذ

 . الفعل المادي لجریمة الاستیلاء على التركة:المطلب الأول  - 
 .موضوع الإستیلاء على التركة  :المطلب الثاني  - 
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  الفعل المادي لجریمة الاستیلاء على التركة:المطلب الأول 

الفرع (المادي على التركة  وقد احتوى على فرعین جاءا تحت عنواني ؛ واقعة الاستیلاء
قیام الاستیلاء ). الفرع الثاني(، و عنصر استخدام الاحتیال في الاستیلاء على التركة )الأول

  ).الفرع الرابع( ، صفة الجاني في جریمة الاستیلاء على التركة )الفرع الثالث(قبل قسمة التركة 

  واقعة الإستیلاء المادي على التركة: الفرع الأول 

 على عناصر أو الاستیلاء جریمة المادي أو الركن المادي لقیام الاستیلاءصر إن عن
 المباشر على بعض أو كل العناصر المكونة للتركة الاستیلاءمفردات التركة یتطلب توفر فعل 

 أو إناثا من التمتع بما یستحقونه من نصیبهم في ار و بدون حق وحرمان بعض أو كل الورثة ذك
شركاء فیها على الشیوع، ذلك أن یتوفى شخص ویترك  یزالونالتركة القائمة بینهم ، والتي ما 

 وعددا من المحلات التجاریة، وأموالا نقدیة مودعة في أحد المصارف ویترك زراعیة أرضا
ویستثمرها لحسابه  فیأتي أحدهم ویستولي على المحلات التجاریة من الوارثین أیضا عددا

ن یأخذ بالاعتبار حصص باقي الورثة أو بعض الورثة ممن یعتبرون شركاء في الخاص دون أ
  1.التركة 

  في الإستیلاء على التركة الاحتیال عنصر إستخدام: الفرع الثاني 

على أموال التركة ذلك العنصر  الاستیلاء من العناصر الأساسیة المكونة لجریمة
استعمال طریقة أو وسیلة من وسائل الغش أو الخدیعة أو التحایل بقصد الوصول  المتمثل في

التركة التي لم تقسم بعد، والتي ما تزال مملوكة لجمیع  أجزاءعلى كل أو بعض  الاستیلاءإلى 
ستولى علیه ویستظهر بوثائق أو مستندات أن ابینهم، وكان یدعى شراء ما  الورثة على الشیوع

                                       
  .169، ص  2013 ط، دار هومة، الجزائر، .، دالجرائم الواقعة على نظام الأسرةعبد العزیزسعد، 1
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صحیحة،  یتضمن قسمة غیر یختلق أو یصطنع قرارا أو حكما قضائیا أوكأن وهمیة أو مزورة،
  1.على مال لا یستحقه  ویكون قد حصل بموجبه

 یكون من شأنها الطرق الاحتیالیة هي كل كذب مصحوب بوقائع خارجیة أو أفعال مادیة
  2.منه تسلیمه د ایصدق هذا الكذب بما یدفعه إلى تسلیم ما یر  تولید الاعتقاد لدى المجني علیه

  قیام الإستیلاء قبل قسمة التركة: الفرع الثالث 

على مفردات التركة هو  الاستیلاء أخر عنصر من العناصر الخاصة المكونة لجریمة
المادي على كل أو بعض التركة قبل وقوع عملیة القسمة المتعلقة بهذه  الاستیلاء عملیة أن تقع

 حیازة بین الورثة وبشكل شرعي وحاز كل وارث نصیبه التركة،لأنه لو وقعت القسمة القانونیة
غیره من الورثة فإن هذا العنصر یكون  حكمیة ثم جاء أحدهم واستولى على نصیب مادیة أو

لم تعد متوفرة العناصر والأركان ویجب إغفالها وعدم  363المادة في  وأن جریمةغاب وتعطل، 
عملیة سرقة أو اختلاس أموال  الاستیلاء یةفي مثل هذه الحالة اعتبار عمل تطبیقها، بل یجب

ج هي المادة الواجبة التطبیق إذا تثبت أن توفر عناصر .ع.من ق 350الغیر، واعتبار المادة
أن یتحول القاضي إلى البحث عن النص المناسب للوقائع والواجب  وأركان تطبیقها، أو یجب

من نفس القانون، إذا أمكن  369مع المادة  368نص المادة  التطبیق بشأنها، وقد یكون هو
  3.الشروط المتعلقة بالسرقة بین الأقارب والأزواج  توفر الشروط التي یتضمنها أو هي

 

  

                                       
.170، ص المرجع السابق، عبد العزیزسعد 1 

،  2004،  ، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالقسم الخاص الجزائريشرح قانون العقوبات محمد صبحي نجم،  2
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  .171 - 170.عبد العزیزسعد، المرجع السابق، ص ص3
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  صفة الجاني في جریمة الإستیلاء على التركة: الفرع الرابع 

 شریكین أو أكثر، وغصب جزء منه، باسم أحد بین إذا كان الملك مشترك على الشیوع
 فالمغصوب بحسب غلتهم جمیعا على قدر حصصهم، والباقي ینالون منه جمیعا علىالشركاء، 

قدر حصصهم، ولا یكون الغصب خاصا بحصة من وقع الغصب باسمه، مادام الجزء 
مشتركا على الشیوع، لأن الغاصب لم یأخذ من واحد معین، ٕوانما أخذ مالا  المغصوب

  1.مشتركا

 توفر إحدى الصفتین، إما صفة وارث معترف به شرعاعلى التركة یتطلب  الاستیلاء جریمة
 الاستیلاءیدعى أنه وارث ویزعم أن له حقا في التركة التي قام ب وقانونا ، و إما صفة شٕخص

علیهاأو على جزء منها، باعتبار أن هذا العنصر هو العنصر الذي ینشئ شبهة في كون أن 
ولا یستوجب معاقبته كسارق أو محتال،  یملك جزء مشاعا منه أخذها المتهم أو استولى علیه

 الجریمة أحد أركانها الخاصة، ویعطل الصفتین معا في وقت واحد یفقد هاتین وذلك لأن تخلف
على عناصر التركة قد تصبح في هذه  الاستیلاء ج ولكن عملیة. ع.من ق363تطبیق المادة 

القانون وتحول العقوبة  من نفس350السرقة المنصوص علیها في المادة  الحالة تشكل جریمة
من عقوبة مخففة إلى عقوبة أكثر شدة بسبب اختلاف الوصف الجرمي المتعلق بواقعة من أخذ 

  2.شرعي و قانوني، وبسبب اختلاف صفة المتهم  غریب  مال الغیر دون مبرر

  

  

  

                                       
. 71 - 70الصادق بن عبد الرحمان الغریاني، المرجع السابق، ص ص  1 

.170 -169ص ص المرجع السابق ،، عبد العزیز سعد  2 



  

 

- 10 - 
 

  موضوع الإستیلاء على التركة: المطلب الثاني 

داخلا في دائرة التعامل ولیس خارجا عنها، المال هو كل شيء قابل للتملیك، ویكون 
مادیا أو معنویا أو  ل شيء ممكن حیازتهلك فلابد أن یتصف بصفة المال، فكّ وحتّى یكون كذ

الانتفاع به انتفاعا مشروعا، لا یخرج عن التعامل بطبیعته، أو بحكم القانون یصح أن یكون 
حیازتها أو غیر مشروعة،  یاء التي یكونمحلا للحقوق المالیة، وعلیه فلا نتبقى المال عن الأش

لا بهم أن یكون محل الجریمة في المواد الممنوع حیازتها أو التعامل فیها،  الاستیلاءوفي مضى 
وعلیه فإنالمشرع الجنائي یحمى حق الملكیة لذاته، والصفة المادیة التي یجب أن یتصف بها 

الاستحواذ  الاستیلاءفعلا لأخذ أي فعل علیه  هي التي تجعل منه صالحا لأن یقع محل الجریمة
  . ت والمنقولات، كما یمكن أن تتعلق بالحقوق المالیةیمكن أن یكون من العقارا علیه، فالمال

  العقار:  الأولالفرع 

تعرف بالأشیاء الثابتة المستقرة في مكانها غیر قابلة للنقل من مكان إلى أخر دون تلف، 
كّل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا <ج التي تنص.م.من ق 683وهذا وفقا لنص المادة 

غیر أن المنقول .یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكّل ما عادا ذلك من شيء فهو منقول 
 بر الذي یصفه صاحبه في عقار یملكه، رصًدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله یعتبر عقا

 .>التخصیص

في الفقرة  لطبیعةباعقار تنقسم إلى نوعین،  العقاراتوعلیه فحسب المادة السالفة الذكر فإن 
  .الأولى، والعقار بالتخصیص في الفقرة الثانیة
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  طبیعةالبعقار: 

یعتبر الأصل في العقار، فهو كل شيء مستقر بحیزه ثابت فیه، لا یمكن نقله منه دون تلف 
ذا كان العقار بطبیعة هو الأصل في العقار، فالأصل في وأول ما یصدق ذلك هو الأرض،  وإ

العقار هو الأرض، فهي التي لا یمكن نقلها من مكان إلى أخر مع الاحتفاظ بذاتها، كما یمكن 
نقل أجزاء من الأرض، بأن تقتلع بعض الصخور أو تحفر بعض الأتربة، ولكن هذه الصخور 

هي الأرض بذاتها، بل هي كانت أجزاء من  والأتربة إذا انتقلت من مكان إلى أخر لیست
، فهذا النبات أشجاراأو لت إلى منقول، فقد نبتت الأرض ثمرا وقد فقدت ذاتیتها وانتق الأرض

 بطبیعته ما دام ثابت في الأرض، عقار مع الأرض، أو أصبح جزءا منها هو أیضا الذي اندمج
فوق سطح أو في باطنها فهذه المنشآت  منها فإنه یصبح منقولا، وقد تقام منشآت أقتلعأما إذا 

تتصل بالأرض اتصال ثابت واندمجت فیها، ولا یمكن نقلها من مكان نقلها من مكان إلى 
  1.أخر

المناجم والمحاجر هي إذن جزء من الأرض فهي تعتبر عقار بطبیعته، فإذا استخرجت من 
فتلك المواد التي استخرجت المعادن أو المناجم، كالحدید أو النحاس والفحم، والذهب والنقط 

منها تصبح منقولا، فكل ما تنتبه الأرض فتلك المواد إلى استخرجت منها تصبح منقولا، فكل ما 
تنتبه الأرض من ثمار ومحصول وزرع، وكل ما یغرس من أشجار وتخیل، یكون عقار مادامت 

ها وتتحول إلى جذوره ممتدة في باطن الأرض، فبمجرد انفصالها واقتلاعها فإنها تفقد صفت
منقول، ضف إلى ذلك المباني والمنشآت هي أیضا عقار بطبیعته لاندماجها، بالأرض 

                                       
 راتنشو ، م3، ط الوسیط في شرح القانون المدني الجزائري مع شرح مفصل للأشیاء والأموال، رزاقلسنهوري عبد الا1

  .21-20-19، ص ص  2000 الحلبي الحقوقیة، لبنان،
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علیها الصفة العقاریة، فإذا كان قبل تشیدها هذه المنشآت والمباني،  والاندماج هو الذي یضفي
  1.قبل تلك المواد التي تستخدم في التشیید فهي تعتبر منقولات

 :عقار بالتخصیص  - 

فالعقار بالتخصیص هو منقول بطبیعته رصده مالكه لخدمة أو استغلال عقار بطبیعته هو 
لتهیئة الفندق للاستغلال  اللازمةأیضا مملوك له، كما إذا خصص صاحب الأرض الفندق أثاث 

في العقار رصد لخدمته أو  ویضعها ففي هذه الأحوال فصاحب العقار یأتي بمنقولات یملكها
فترتبط المنقولات بالعقار ارتباط لا انفكاك منه حتى لیصبح العقار أو المنقول  جمیعا استغلاله،

یتضح أنه یجب أن مالك العقار بالتخصص هو نفسه  ، وعلیه2جمیعا وحدة إقتصادیة لا تتجزأ 
یتضح أنه یجب أن یكون بمعنى اتحاد  مالك العقار بالتخصص هو نفسه مالك العقار وعلیه

لتخصیص بمعنى أنه وضع منقولات تخصص لخدمة أو استغلال المالك ویشترط كذلك ا
، الزراعیة راضيالأالتي توصد لخدمة  الجراراتواستغلال قد یكون زارعي كالمواشي العقار، 

كما قد یكون صناعي كالآلات التي تستخدم في اتسع والإنتاج، كما یمكن أن یكون الاستغلال 
  3.تجاري

  المنقول: الفرع الثاني 

 :ج بقوله.م . من ق 683لم یعرف المنقول بل اكتفى بالإشارة في المادة  الجزائري المشرع
بمعنى أن كل شيء لا تتوافر فیه صفة العقار فهو "وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول"

 عقاریا منقول ضف إلى ذلك أن المنقولات نوعین هناك منقول بحسب طبیعتها وهو ما یقابل
  .بحسب المالبالتخصیص وهناك منقول 

                                       
.21السنهوري عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص   1 
. 30 – 29نفس المرجع ، ص ص   2 
.31نفس المرجع ، ص   3 
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  منقول بطبیعته: 

فهو الأصل في المنقولات، فالمنقول بالطبیعة هو كل شرح یمكن نقله من مكان إلى أخر 
غیر ثابت فالحیوان كلها منقول،  هو غیر مستقر بحیز دون تلف، فهو بخلاف العقل بطبیعته

المنقول أن یكون وكذلك السیارات والمركبات وأثاث المنزل والكتب والورق، فلا تمنح صفة 
الشيء قد وضع في مكان معین لا ینتقل منه مادام یمكن نقله إلى مكان أخر، دون تلف فالعبرة 
إذن لیست بانتقال الشيء فعلا من مكان إلى أخر بل بإمكان انتقاله حتى ولو كان ثابتا في 

ولكن یمكن نقلها مكان واحد، فالعوامات مثلا منقولا وهي عادة تستقر في مكان واحد لا تغادره، 
  1.إلى مكان أخر دون تلف 

  منقول بحسب المآل: 

لا یوجد نص صریح وعام ینص على المنقول بالمآل بل هو من صنع الفقه لا التشریع، 
ففي حق الامتیاز وحجز المنقول وكذلك في حالة بیع المحصول أو الثمار الأشجار ٕوانقاض 

یعتبرها عقار بطبیعتها، مع أنه موشك أن یؤول  ، فالقانونرالبناء ومنتجات المناجم والمحاج
منقول بحصده أو قطعه أو اقتلاعه، ویجوى التعامل على أساس أیلولة العقار منقولا، إن العقار 

لیكون  یأخذ عندئذ حكم المنقول ویكون منقول بحسب المال، ویجب توافر شرطین بطبیعته
التعامل قد جرى على أساس حقیقة  یحب أن یكون عقار بطبیعته منقولا بحسب المآل، حیث
المصیر المحقق  إلیه في المآل، كما یجب أن یكون العقار في الحال بل على أساس ما یصیر

للعقار هو أن یصبح منقولا، فإن العقار یكون منقول بحسب المآل، وعلیه فمهما كانت طبیعة 
  2.الاستیلاء المنقول یقبل لأن یكون محلا في جریمة

  
                                       

. 72-71ص ص  ، المرجع السابق،رزاقالسنهوري عبد ال 1 
.72، ص ، المرجع السابقرزاقالسنهوري عبد ال 2 
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  الحقوق المالیة  :الثالثالفرع 

 تشمل تركة المیت على الحقوق المالیة، كحق الملكیة وهو أقوى الحقوق العینیة
الأصلیة، بالإضافة إلى الحقوق المتفرعة عنه كحق الانتفاع الذي یخول لصاحبه ممارسة 

ن سلطتي الاستعمال والاستغلال، وكذا حق الاستعمال وحق السكنى، وحق الارتفاق الذي یعد م
منفعة عقار لفائدة عقار آخر مثل حق المرور في أرض الغیر، وحق المطل على ملك الجار، 

والتبعیة التي تتبع حق الدائنیة لضمانه مثل  كما تدخل ضمن عناصر التركة الحقوق العینیة
حق الرهن بأنواعه، وحق التخصیص الذي یكون بموجب أمر من القضاء كضمان للدانیین 

المدین بشيء معین، دون أن  كم واجب التنفیذ صادر في أصل الدعوى یلزمبیده ح الذي یكون
بصفة خاصة  مراعاتها جمیعا أو بالتعیین ننسى حق الامتیاز الذي یتقرر على أموال المدین

  1.بالأولویة في الأحوال العادیة دینا ممتازا، ویستوفي ویعتبر تقوم في الدین

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

.47ص  عامر فیروز، المرجع السابق، 1 
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  المعنوي في جریمة الإستیلاء على التركةالركن : المبحث الثاني 

 كما على أموال التركة بأنه العلم بعناصر الاستیلاء قصد بالركن المعنوي لجریمةی
یجب أن ، دة إلى ارتكاب الجرم أو الفعل، وهو ما یعرف بالقصد العام راالجریمة واتجاه الإ

علیه وهو مایعرف  الاستیلاء رادتتوفر في هذه الجریمة أن تتواجد نیة الجاني لتملك المال الم
  .بالقصد الجناني الخاص 

  :وقد تناولت هذا المبحث في مطلبین على النحو التالي 

 .القصد الجنائي العام: المطلب الأول  - 
 .القصد الجنائي الخاص: المطلب الثاني  - 

  القصد الجنائي العام:  الأولالمطلب 

  عنصر العلم: الفرع الأول 

قانون العقوبات الجزائري، أن یكون الجاني یعلم بأركان الجریمة التي یقصد بالعلم في 
  1.الجریمة والنشاط الإجرامي الذي یقوم به الجاني تفترضها،فالعلم مرتبط بمادیات

على مال  الاستیلاءفالعلم إذا أن یحیط علم الجاني بالجریمة وأن یكون عالما بأنه یقوم ب
فإذا كان یعتقد في حیازة أخرى دون رضي المجني علیه ،  الغیر بإخراجه من حیازته ٕوادخاله

على المال أن صاحبه قد أذن له بأخذه، انتقي القصد الجنائي لدیه، فإذا كان  الاستیلاءوقت 
الغیر على ماله لكنه لا یبدي أي معارضة، خوفا من المتهم أو  باستیلاء صاحب المال یعلم

                                       
. 120، المرجع السابق، ص ابراهیمبلعیات 1 
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في القصد الجنائي لدى المتهم لأن العبرة نتفهنا لا یبالجریمة،  یقصد استدراجه وضبطه متلبسا
  1.بالرضا الحقیقي

كما أن الفاعل قد یقع في غلط فیأخذ المال المملوك للغیر ضنا منه أنه مملوك له، فهنا 
فیه صاحب  یكون النزاع مجرد نزاع مدني محض، یظفر لا یعتبر الفعل من قبل الجرم، وحینئذ

  2.إلى القاضي النزاع تقدیر مدى جدیة المدني ویعود الدلیل طبقا لقواعد القانون

الغیر للمال المستولى علیه إذا كان المتهم  ولا یتوافر القصد الجنائي لانتفاء العلم بملكیة
 3.قد خلط بین ماله ومال غیره، فاستولى على مال الغیر معتقدا أنه ماله الخاص

  عنصر الإرادة: الفرع الثاني 

الذي یقوم به الجاني، وهي حالة نفسیة تذهب إلى تحقیق الفعل الإرادة هو النشاط 
 نتیجة الإجرامي، والإرادة أحد العناصر الأساسیة في النشاط الإجرامي الهادف التي تحقیق

  4.معینة، ومتى توفرت إرادة الجاني تكون بصدد جرائم عمدیة

 مادیات الإجرامي الذي یحققویجب لتوافر القصد الجنائي أن تتجه إرادة المتهم لارتكاب الفعل 
لى تحقیقو الجریمة ، وادخاله في  علیهٕ  المجني النتیجة لهذا الفعل، وهي إخراج المال من حیازة إ

 ،5حیازة شخص آخر

                                       
، الأردن ، ص  2002،  2ج  ، الدار العلمیةالدولیة ودار الثقافة،الخاص شرح قانون العقوبات القسممحمد سعید نمور، 1

81.  
. 81نفس المرجع ، ص   2 

.421، ص  2002 ، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،ئم الاعتداء على الأشخاص والأموالار جفتوح عبد ااالله الشاذلي،  3 
.121ص  بلعیات ابراهیم، المرجع السابق، 4 

.421 الشادلي، المرجع السابق، صاللهفتوح عبد  5 
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مما یعتمد به قانونا، بأن تكون إرادة ممیزة ومدركة وتكون خالیة  المراد وهذا ما یفترض أن یكون
ممیز أو كان مجنونا غیر محجور  غیریر الفاعل صغ الأهلیة، فإذا كانمن العوارض وموانع 

  1.علیه، أو كان مكرها على ارتكاب الفعل، فإن الإرادة تكون مما لا یعتد به قانونا

  القصد الجنائي الخاص: المطلب الثاني 

على أموال التركة ،إلى جانب القصد العام  الاستیلاء یتطلب الركن المعنوي في جریمة
أي نیة محددة هي نیة تملك الشيء المستولي علیه وحرمان مالكه منه  توافر القصد الخاص،

الید العارضة أو بقصد الحیازة المؤقتة فلا یعد ذلك  نهائیا، فإذا كان سلب الشيء بهدف تمكین
  2.استیلاء على التركة

 قوم على عنصرین أولهما سلبي، ویتمثل في حرمان المالك الشرعي من ت التملیك فنیة
ى الشيء، والثاني إیجابي قوامه إرادة الجاني أن یحل محل المالك في سلطانه على سلطانه عل

 الاستیلاءتملیك مال الغیر بعد  وینتفع به ویتصرف به بالبیع والتبرع، ونیة المال أي یستعمله
  3.علیه، هو عمل غیر مشروع 

إذا أخذ المال  التملیك إذا اعتبر الجاني المال المستولى علیه مملوك له، أو تنتفي نیة
علیه أو حیازته لفترة زمنیة ثم یرجعه بعد ذلك فإن القصد الجنائي في هذه  الإطلاع یقصد

 4.التملیك الحالة ینتفي لعدم توفر نیة

                                       
.422، ص نفس المرجع 1 

.126 محمد صبحى نجم، المرجع السابق، ص 2 
.56 محمدسعید نمور، المرجع السابق، ص 3 

 دار النهضة العربیة، مصر، ،)جرائم الاعتداء على الأموال(شرح قانون العقوبات القسم الخاصعبد العظیم مرسى وزیر، 4
  . 162، ص  1993
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على أموال التركة یجب أن تنصرف إرادة  الاستیلاء وعلیه فإن القصد الجنائي في جریمة
علمه بكافة هذه العناصر، وأن یكون قد  الجاني إلى تحقیق الفعل بجمیع عناصره وهذا مع

لا تقوم بمجرد أخذ  الاستیلاء لذاته، لذا فإن جریمة إشباعا ة الفعل بنیة خاصة ٕوفارتكب ص
عل قد اتجهت إلى تملیك هذا المال المملوك للغیر عن علم و إدراك، بل یجب أن تكون نیة الفا

  1.المال

  

  

  

 

                                       
.162، ص المرجعنفس  1 



 الفصل الثاني
 

 

  

 
 
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الإستیلاء  حاول المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات الجزائري قمع جریمة
أموال التركة قبل قسمتها، وذلك حمایة منه على عناصر التركة ومن أجل ضمان  على

أخلاقًیا روح  فیها انعدمتبین أفراد الأسرة، التي إذا  روح العلاقة فیما استمراریة نماء
كالتزام قانوني، والخروج عن هذا الالتزام یرتب المساءلة الجزائیة،  العلاقة فإنها تبقى مرتبة
قانونیة للدفاع عن حقه المعتدي علیه، والمتمثلة  المتضرر وسیلة فقد منح المشرع للطرف

نیابة العامة بناء على شكوى أو إدعاء مدني أمام تباشرها ال في الدعوى العمومیة التي
بطریق الغش على تركة معرض لعقوبة تصل  إستولى قاضي التحقیق، وأي شخص وریث

  .إلى خمس سنوات

  :ومن هنا سوف نخصص مبحثین في هذا الفصل جاء تقسیمهما على النحو الآتي 

 .لتركة قمع المشرع الجزائري لجریمة الإستیلاء على ا: المبحث الأول  -
 .الجزاءات المترتبة عن جریمة الإستیلاء على التركة: المبحث الثاني  -
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  قمع المشرع الجزائري لجریمة الإستیلاء على التركة: المبحث الأول 

الإستیلاء على نصیبه من التركة قبل القسمة  یمكن لكل وارث متضرر من جریمة
فیها وقائع الفعل المجرم،  النیابة العامة یشرحبشكوى أو بعریضة مكتوبة أمام  أن یتقدم

الإستیلاء  للنیابة العامة إكتمال أركان جریمة تبین السندات اللازمة، ٕواذا مصحوبة بكل
للنیابة العامة  الدعوى العمومیة، ولكن قبل مباشرة الدعوى یمكن بتحریك تقوم هذه الأخیرة

 الوساطة كلما أرت أنه من شأنها وضع حد نهائي للإخلال عن جریمة راءالمبادرة بإج
  .1للضحیة الحاصلة رارالإستیلاء وضمان جبر الأض

الخاصة بالمتابعة لجریمة الإستیلاء على التركة وجب  الإجراءاتقبل التطرق إلى 
من أهم التبرعات  تعتبر الوصیة  التيعليّ أن أوضح أهم شيء في التوریث وهو الوصیة 

شدید الحب للمال، فقد یكون ل حق ثابت بعد الموت، والإنسان بحكم فطرته يبالأموال، فه
ة ر وكث لأهمیتها ار شریكا في تكوین المال،ونظ من الورثة من ساعد المتوفي حتى أن یكون

ووضعت الإسلامیة  العملیة وحاجته الناس إلیها فقد عالجتها الشریعة انتشارها في الحیاة
على أساس  لها شروط وأحكام، كما تولى الفقه والقانون هذا الموضوع بالشرح والاجتهاد

العدل والإنصاف لحفظ نظام الأسرة والمجتمع وهذا ما وددت توضیحه من أجل 
  .التحایل على أحكام الوصیة التصرفات التي تحیط بها قرائن أخري تثبت نیة

  

  

                                       
المؤرخ في 02-15بدر الدین، الوساطة في المادة الجزائیة قراءة تحلیلیة في الأمر رقم  یونس1

  .49.، ص  2016، الجزائر، 12، مجلة البحوث و الد ارسات، جامعة سكیكدة، ع 2015"،جویلیة23
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، حمایة التركة من التصرفات الساترة للوصیة: وعلیه سنتناول في المطلب الأول 
إلى شكل من أشكال الإجراءات المتابعة وهذا في إجراء في المطلب الثاني ثم نتعرض 

  .الوساطة و الدعوى العمومیة

 حمایة التركة من التصرفات الساترة للوصیة: المطلب الأول 

 ،حیث جعلها المشّرع موقوفةمقیدة من ناحیتین كما سبق وذكرناه  الإیصاء ن حریةبما أّ 
دت لْ واء كانت وصیة لوارث في حدود الثعلى إجازة الورثة س ث أو لغیر وارث إذا تعّ

التحایل على أحكام القانون، بإخفاء الوصیة تحت ستار  إلىیلجأ المورث  الثلث، ولهذا
التصرفات المنجزة لأّنها غیر خاضعة لإجازة الورثة، وتكون هذه  عقد آخر من العقود

في كامل صحته، ففي الكثیر من الحالات یكون ذلك  صحیحة مادام أّنه قام بها وهو
، أو تفضیلاً لبعض الورثة على راثالمیفي  رغبة منه في حرمان بعض الورثة من حقهم

 .حیاته البعض الأخر، أو رغبة منه في تقسیم تركته حال

 من خلال إعمال قرینة إعطاء هذهولهذا تدخل المشّرع لحمایة حق الورثة في التركة 
حكم التصرفات الواقعة في مرض وسوف نتناول ، 1التصرفات حكم الوصایا المستتر

بالحیازة و الإنتفاع بالشيء مدى الاحتفاظ التصرف لوارث مع ، و) الفرع الأول(الموت

  ).الفرع الثاني(الحیاة

  

  

  
                                       

 ي، مذكرة لنیل شهادة الماسترالجزائر زقاغ نجاة ومنزو أمال، حمایة الورثة من الوصیة المستترة في القانون أ1
  .29، ص 2012الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ي ف
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  حكم التصرفات الواقعة في مرض الموت:الفرع الأول 

 من776على حكم تصرفات المریض مرض الموت في المادة  الجزائريص المشّرع ن
، وهو إستقاه من الفقه الإسلامي حیث جاء هذا الأخیر الجزائريحكم القانون المدني 

 نها حمایة التركة من تصرفات المریض مرض الموت سنتطرق إلیهاشأ بأحكام من
  : فیمایلى

  مرض الموتالحكم العام لتصرفات المریض : أولا

 الحكم العام لتصرفات المریض مرض الموت حیث تنص776ج في المادة . م. أورد ق
كل تصرف قانوني یصدر عن الشخص في حال مرض :( الأتيالمادة سالفة الذكر على 

 بقصد التبرع یعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري علیه أحكام الوصیة الموت
  .إلى هذا التصرف التسمیة التي تعطى أیا كانت

 وعلى ورثة المتصرف أن یثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر عن مورثهم وهو في مرض
الموت ولهم إثبات ذلك بجمیع الطرق، ولا یحتج على الورثة بتاریخ العقد إذا لم یكن هذا 

  .ثابت التاریخ

 ار في مرض الموت، اعتبر التصرف صاد إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مورثهم
على سبیل التبرع، ما لم یثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك، كل هذا ما لم توجد 

  ).خاصة تخالفه  أحكام
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 تتسع للتبرعات و المعاوضات لأّنهاالتصرف لأّ ن كلمة  بالعمومیة إّ ن هذا النص یتصف
 المنطوي على تبرع وكذا الهبة والوقفكلمة عامة، وبالتالي فإن النص یسري على البیع 

  1.إلخ...والإبراء

 و نستنتج أیضا من خلال نص المادة أن تصرفات المریض مرض الموت یأخذ حكم
، وسریان  رارهمعن الثلث إلا بإق داز یما نفاذها في حق الورثة ف مما یؤدي إلى الوصیة
  2.وفاته الوصیة على تبرعات المریض مرض الموت لا یكون إلا بعد أحكام

نه لابد من توفر شرطین لكي تسري على التصرف أحكام776من المادة 2وفقا للفقرة   فإّ
  .الوصیة وهما إثبات وقوع التصرف في مرض الموت، وأن یكون التصرف تبرعا

  الحكم الخاص ببعض التصرفات في مرض الموت: تانیا

المشّرع بعض  صّ ج، خ. م. من ق776فبالإضافة للحكم العام الوارد في المادة 
  .التصرفات الأخرى بنصوص خاصة

 :البیع في مرض الموت -1

د بمقتضاه یلتزم أحد المتعاقدین بنقل ملكیة شيء أو حق مقابل ثمن نقدي،  البیع هو عقٌ
رار باقي ، ولهذا أورد القانون حكمه على غالبیع في مرض الموت یحدث أن یصدر قد

ئري، حیث تنص المادة از قانون المدني الجمن ال409و 408العربیة في المواد  التشریعات
باع المریض مرض الموت لوارث، فإّ ن البیع لا یكون ناجًزا إلا إذا أقره  إذا<<على408

                                       
الإسلامیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  والشریعة يالجزائر زهدور محمد، الوصیة في القانون المدني 1

  .138ص  ، 1991،الجزائر
.57 صقرنبیل، المرجع السابق، ص 2 
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نه یعتبر باقي الورثة أما إذا تم البیع غیر مصادق علیه  للغیر في نفس الظروف، فإّ
  .>>یكون قابلاً الإبطال  ومن أجل ذلك

 ص البیع في مرض الموت بحكم خاص، ولكي یطبق هذاقد خ ائريز ن المشّرع الجنجد أ ّ 
من 3الحكم یجب أن یثبت من صدر له التصرف عكس القرینة التي نصت علیها الفقرة 

  1.ولیس تبرعا وهو أن یثبت أّ ن التصرف كان بیعاً ، من القانون المدني 776 المادة

 فرق بین حكم البیع لوارثئري قد اكما نستنتج أ من خلال نص المادة أّ ن المشّرع الجز 
  .لغیر وارث والبیع

 :البیع لوارث  - أ

ذا باع المریض مرض الموت ق م ج  408نصت الفقرة الأولى من المادة  على أّنه إّ
ذا أقره الورثة، ویقصد بالورثة من تثبت له الصفة  لوارث فإّ ن البیع لا یكون ناجًزا إلا إّ

مرض الموت ولو لم یكن كذلك وقت البیع، وتجدر الإشارة  وقت وفاة المورث المریض
  .على إقرار الورثة صحیح لكنه موقوف النفاذ أّ ن البیع إلى

وفي حالة إقرار الورثة للبیع الذي صدر من المریض مرض الموت لوارث یكون نافًذا كما 
المورث، صدر من مورثهم وهو في كامل صحته، والإقرار یجب أن یكون بعد وفاة  لو

ذا أجازه بعض الورثة ورفض البعض یكون المقر بال ویشترط أن غا وأهلا للتبرع، أما إّ
  2.التركة من أقره فقط وذلك بنسبة حصصهم في ذ البیع في حقاالأخر نف

                                       
دیوان 2ط ،2، ج ،الالتزامأحكام : يالجزائر دادة خلیل أحمد حسن، الوجیز في شرح القانون المدني ق 1

  .248  ، ص 1992،  الجزائرالمطبوعاتالجامعیة، 
  .30السابق، ص صقرنبیل، المرجع 2
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ذا لم یقّر الورثة للبیع بقي المبیع عنصر من عناصر التركة ویجب أن یرد للمشتري  أما إّ
 مصطلح الإقرار في المادة بدلا من لن المشّرع استعمویلاحظ أ،1الثمن الذي دفعه للبائع

  .ن هذه الأخیرة تلحق التصرف القابل للإبطال وتصدر من أحد أطراف العقدالإجازة، لأّ 

  :لغیر وارث البیع  - ب

في  وارث لغیر أما إذا تم البیع... : «ج على ما یلي. م. ق408من المادة 2تنص الفقرة 
  . »غیر مصادق علیه ومن أجل ذلك یكون قابلا للإبطال  الظروف فإنه یعتبر نفس

ه  یمكن إبطال البیع الصادر من المریض مرض الموت لغیر وارث لأّنه  ومفاد ذلك أنّ
كما أّ ن ، 2غیر مصادق علیه،والمصادقة هنا مصطلح غریب عن أحكام القانون المدني

  . أن تصدر المصادقة المشّرع لم یذكر ممن یجب

 ج. م. من ق776ضا لهذه الفقرة أّنها تتعارض مع نص المادة الانتقادات الموجهة أیومن 
تي تعتبر كل تصرف یصدر من المریض مرض الموت یسري علیه حكم الوصیة التي  الّ

 :تنص التيج . أ. من ق185أحكامها في المبحث الأول وبالرجوع إلى المادة  فصلنا في
 »، وما زاد عن الثلث یوقف على إجازة الورثة في حدود ثلث التركة تكون الوصیة «

نفاذها على إقرار  ضا، ویعلقأی البیع لأجنبي وصیة یعتبر حیث كان من الأجدر أن
  .یتجاوز الثلث الورثة فیما

  

                                       
، 2005،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4حسنین محمد، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، ط1

  .219ص
، .1992 ،الجزائرطبوعات الجامعیة، مسلیمان، ضرورة إعادة النظر في القانون المدني، دیوان ال علي علي2

  .129ص 
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  بالحیازة و الإنتفاع بالشيء مدى الحیاة التصرف لوارث مع الإحتفاظ:الفرع الثاني 

المریض مرض الموت تحایلا على أحكام الوصیة إضافة إلى التصرفات التي یقوم بها 
فیها على  بعض الورثة، یمكن أن یصدر من المورث تصرفات أخرى یتحایل لفائدة

با ما یكون على  كامل صحته فیخفي القانون، وهو في وصیته تحت تصرف منجز، غالً
صوري لا یلتزم به المشتري في حقیقة الأمر، ویحرص  شكل بیع أو هبة ویذكر ثمن

  .الانتفاع مدى الحیاة لمورث على الاحتفاظ بالحیازة وحقا

  بالحیازة و الانتفاع مدى الحیاة شروط التصرف لوارث مع الإحتفاظ: أولا 

یعتبر التصرف وصیة وتجري علیه « :ج على ما یلي. م. من ق777تنص المادة 
المتصرف إذا تصرف شخص لأحد ورثته واستثنى لنفسه بطریقة ما حیازة الشيء  أحكامها

 ، فحتّى تقوم القرینة »یخالف ذلك به حیا مدى ته ما لم یكن هناك دلیل والانتفاع فیه
  : لاّ بد من توفر الشروط التالیة القانونیة الواردة في المادة

  :یتم التصرف لوارث أن -1

ج صریح إذ یجب أن یكون التصرف لوارث، فإذا تم . م. ق777جاء نص المادة 
  . التصرف لا یعتبر التصرف وصیةلغیر وارث  التصرف

 :العین المتصرف فیھا مدى الحیاة أن یحتفظ المتصرف بحیازة -2
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العین المتصرف فیها مدى الحیاة، و  یجب أن یستثني المتصرف لنفسه حیازة حیث
والحیازة واقعة ، 1المادیة فلا یشترط توفر الركن المعنوي المقصودة هنا هي الحیازة الحیازة
  .إثباتها بكافة الطرق یجوز مادیة

  :بالعین المتصرف فیها مدى الحیاة أن یحتفظ المتصرف بالإنتفاع -3

 الإنتفاع هو حق عیني في الإنتفاع بشيء مملوك للغیر فتكون له سلطة إستعمال هو
ذي ینتهي  إستغلاله بشرط الإحتفاظ بذات الشيء لرده الى صاحبه عند نهایة الإنتفاع، الّ

ج یشترط أن یحتفظ المتصرف بالعین . م. ق777لتطبیق المادة المنتفع؛ و  حتما بوفاة
دا إلى مركز  حیاته، ولا یكفي المتصرف فیها مدى الإنتفاع الفعلي بل یجب أن یكون مستنً

التحایل على قواعد الإیصاء مع الإحتفاظ  المتصرف الذي یرید قانوني، أي أن لا یكتفي
  .النیة المتصرف إلیه لمجرد حسن الملكیة بترك الأمر ایاز لنفسه بم

وقواعد الإثبات  بالحیازة و الإنتفاع مدى الحیاة حكم التصرف لوارث مع الإحتفاظ: ثانیا 
  .المتعلقة به

بالحیازة و  سوف نتطرق إلى الحكم الذي قرره المشرع للتصرف لوارث مع الإحتفاظ
  .مدى الحیاة، كما سنبین قواعد الإثبات المتعلقة به الإنتفاع

 :والإنتفاع مدى الحیاة لحیازة التصرف لوارث مع الإحتفاظحكم  - 1

ذا توفرت الشروط السابقة تقوم قرینة  قانونیة على أّ ن تصرف المورث لأحد ورثته یعد إّ
فیتوقف  علیه حكم الوصیة متى ثبتت صوریة الثمن وقصد التحایل مستترة، فیطبق وصیة

هو في كامل صحته إلا أّنه قیده الورثة ورغم صدور التصرف من المورث و  على إقرار
  .والإنتفاع بها طوال الحیاة العین بحیازة بشرط وهو الإحتفاظ

                                       
  .221 حسنین محمد، المرجع السابق، ص1
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 ن حقوقه تعلقتیعد من الغیر بالنسبة لمورثه، لأوالوارث الذي یطعن في التصرف هنا 
ما لذا أجیز له الطعن في  ا عاً بالتركة فلیس للمورث بهذه الحقوق، فهو لا یعد خلفً

لایسري في حقه إلا بما هو ثابت من تقیید وهذا بإعتبار أّ ن الوارث یستمد التصرف حتّى 
القانون مباشرة ولیس بحق تلقاه من مورثه لأّ ن التصرف لأحد الورثة  حقه في الطعن من

فیه قصد التحایل على نظام الإرث  یفترض والإنتفاع مدى الحیاة بالحیازة مع الإحتفاظ
عا، ومن ثمة لا ی بصحة التصرف الصادر من مورثه حجة علیه، إذ  لحكم كونالمقّدر شرً
  1.بالتصرفات الضارة لمورثه یتعلق فیما لا یعد الوارث في حكم الغیر

  :القانونیة للتصرف ثبات القرینة-2

 .ق777بسیطة قابلة لإثبات العكس وذلك لأّنه في نص المادة  قرینة الإیصاء نیة قرینة
 فیجوز لمن تصرف له المورث أن" لكدلیل بخلاف ذ ما لم یكن هناك"ج جاءت عبارة .م

عا أو هبة رغم توفر ك، وهو أن التصرف كان بالفعل بیبأن یثبت عكس ذل یدحضها
ا،كان یثبت أن التصرف قصد به إنتقال الشروط المنصوص الملكیة حال حیاة  علیها سابقً

، أو ه باعتباره ولیاالحیازة نیابة عنالمشتري قاصرا وقد باشر  المتصرف، أو أن یثبت أن
  2.الخ..أن یثبت أن احتفاظه بها كان بموجب عقد ایجار مقابل بدل الایجار 

  إجراء الوساطة و الدعوى العمومیة في جریمة الإستیلاء على التركة: المطلب الثاني 

سنتطرق في هذا المطلب إلى فرعین ففي الفرع الأول نتناول إجراء الوساطة و أما في 
  .الدعوى العمومیة الفرع الثاني

                                       
،منشورات الحلبي  3، ط)أسباب كسب الملكیة(السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني 1

  .234، ص 2000،لبنان،  9الحقوقیة،ج
.147 زهدور محمد، المرجع السابق، ص 2 
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  إجراء الوساطة: الفرع الأول 

فیها إجراء الوساطة الجزائیة في  لقد نص المشرع على بعض الجنح التي یجوز
، بحیث حددها على سبیل الحصر وجاء نص المادة كما  1ج.إ.من ق2مكرر 37المادة 

والإعتداء على تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب و القذف  یمكن أن: «یلي
والوشایة الكاذبة وترك الأسرة والإمتناع العمدي عن تقدیم النفقة  الحیاة الخاصة والتهدید

بطریق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشیاء  والإستیلاء وعدم تسلیم طفل
  ..».مشتركة

إجراء الجمهوریة  و من خلال نص المادة نستنتج أن المشرع الجزائري أجاز لوكیل
في جنحة الإستیلاء على أموال التركة قبل قسمتها، وربما السبب في إعتماد هذه  وساطة
ردع وكأداة  كوسیلة أن العقوبة الجنائیة بدأت تضعف قیمتها یكمن في الوسیلة لتحقیق الّ

، وأیضا هي من الوسائل  2المعاصرة، خاصة الحبس قصیر المدة الجنائیة في السیاسة
 .علاج مشكلة الزیادة الهائلة في هذا النوع من الجرائم ن تساهم فيالتي من شأنها أ

 لتسویة بدیلة وسیلة باعتبارهاتبیان أهم النقاط المتعلقة بالوساطة  يفیما یلسنحاول 
  . النزاعات

  تعریف الوساطة: أولا 

 الوساطة هي وسیلة من الوسائل البدیلة و المستحدثة لفض النزاعات، و هي آلیة
وهي  رافالجمهوریة الحق في عرضها على الأط إختیاریة، منح المشرع لوكیل قانونیة

للوساطة من خلال تقدیره مدى توفر الظروف الملائمة  زاعتقدیر إحالة الن الجهة المنوط
                                       

المؤرخ في  155-66ویتمم الأمر رقم ،  ، یعدل 2015یولیو23المؤرخ في 02-15الأمر رقم ، 1
  .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو8
.97 ونس بدر الدین، المرجع السابق، صی 2 
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مكرر من الأمر  37لوساطة وهو ما تم الإفصاح عنه في المادة ا عن طریق النزاعلحل 
بتوفیر  الجمهوریة وكیل طلب ذلك، ویقوم النزاعأطراف  أیضا لأحد كما یمكن،  15-02

، وتُجرى زاعوجهات النظر وایجاد حل للن المتنازعة من أجل تقریب رافملتقي للأط
لإجراء  الوساطة لابد من  1رافه إش الجمهوریة و تحت الوساطة الجنائیة من طرف وكیل

 ط ارف كامل الحریةالوساطة، فللأ إتفاق أطراف  النزاع فهو شرط ضروري وأساسي لقیام
من 1مكرر 37علیه المادة  في قبول أو رفض الوساطة بما في ذلك المتهم وهو ما نصت

  2.المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة 02 -15الأمر 

و تتمیز الوساطة بعدة خصائص منها أّنها إجراء جوازي للنیابة العامة ، وأّنها 
المضرور، و تتم الوساطة قبل دخول الدعوى رضائي بالنسبة لمرتكب الأفعال و  إجراء

إلى القاضي یجعل اللجوء إلى  تانتقل فإذاي أو قاضي التحقیق، الجزائ في حوزة القاضي
  3.القانونیة الناحیة الوساطة أمرا مستحیلاً من

إتفاق  یتضمن«:تقضي والتي04مكرر  37والغرض من الوساطة الأهداف المنصوص في المادة 
  :الخصوص مایلىالوساطة على 

 .إعادة الحالة إلى ما كانت علیه -
 .تعویض مالي أو عیني عن الضرر -
 .إلیه الأطراف  كل إتفاق أخر غیر مخالف للقانون یتوصل -

                                       
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع الوساطة الجزائیة في النظم المعاصرةبصیل، و ب بن محمد سعید یاسر 1

  .79، ص 2011العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة، الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العدالة
98ونس بدر الدین، المرجع السابق، ص  2 

.103 ، صنفس المرجع  3 



  

 

- 32 - 
 

و بالتالى فإن الهدف الأساسي من إجراء الوساطة هو تقریب وجهات النظر بین 
عادة الحالة كما  كانت علیه دون اللجوء الأطراف،ومحاولة حل النزاع، وجبر الضرر ، وإ

  .لإنقضاء الدعوى العمومیة للدعوى العمومیة،فإذا توصل الطرفین إلى إتفاق فهذا یؤدي

 

  إجراءات الوساطة: ثانیا 

إستطلاع رأي الأطراف ، والإستماع  الجمهوریة إجراء الوساطة علیه إذا قّرر وكیل
 إطاربتعریفهم بحقوقهم كل طرف على حدا في  أطراف النزاع  وطلباتهم، ویقوم إلى

وفي المرحلة الثانیة یحددّ وكیل الجمهوریة تاریخا  ،1محادثات تمهیدیة أو تحضیریة 
 لإجتماع الأطراف وجها لوجه وذلك لمحاولة حل النزاع ودًیا والوصول إلى حل یرضي

داف الوساطة الجمهوریة أه وكیل یعرض الإجتماع ویحمي حقوقهم، ففي بدایة الطرفین
شكواه وطلباته، ثم یأتي دور المشتكي  للضحیة بعرض والغرض منها، ومن ثمة یسمح

التقریب في وجهات  الجمهوریة وكیل یحاول منه في عرض وجهة نظره، فحین
حسن النیة في  ویجب على الأطراف التعاون مع النیابة العامة و الإلتزام بمبادئ،2النظر

  3.إدارة حكم الوساطة

 الطرفین والخروج بإتفاق حالة نجاح الوساطة والوصول إلى حل یرضيوفي 
مكرر 37الجمهوریة محضر إتفاق الوساطة تطبیقا لنص المادة  وكیل یحرر الطرفین

                                       
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق زائريفي التشریع الج زائیةالوساطة الجقریشي عماد، 1

  .44ص ،2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،  و العلوم
.44نفس المرجع ، ص   2 
دیةأحمد عبد 3 س،  .لتسویة المنازعات، دار النهضة العربیة، مصر، د الكریم سلامة، النظریة العامة للنظم الوّ

  .208 ص
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هویة وعنوان  إتفاق الوساطة في محضر یتضمن یدّون «تنص من ق إ ج التي3
إتفاق الوساطة وآجال وتاریخ ومكان وقوعها ومضمون  الأطراف وعرضا وجیز للأفعال

وتسلم نسخة  الأطرافوأمین الضبط و  الجمهوریة ویوقع المحضر من طرف وكیل.تنفیذه
  .. » طرف منه لكل

توقیع كلا من الضحیة والمشتكي منه بمثابة إقرارا  لما ورد في المحضر،  ویعتبر
ذلك مرحلة ویأتي بعد ، 1الجمهوریة فهو یضفي للمحضر الطابع الرسمي  وكیل أما توقیع

الجمهوریة، یكتسي المحضر  محضر إتفاق الوساطة تحت إشراف وكیل تنفیذ محتوى
ا لنص یعد محضر إتفاق الوساطة : «من ق إ ج6مكرر 37المادة  الصبغة التنفیذیة وفقً
دا تنفیذیاً طبقاً للتشریع ، ویحوز محضر إتفاق الوساطة حجیة »الساري المفعول  سنً

  .ج.إ.من ق5مكرر 37 المادة الشيء المقضي به بحسب نص

الطرفین، أو عدم قبولهما  أما في حالة عدم إتفاق أطراف النزاع على حل یرضي
  2.سریان الدعوى العمومیة الوساطة من الأساس فهذا یؤدي إلى إستمرار بإجراء

  الدعوى العمومیة: الفرع الثاني 

القانونیة التي تملكها النیابة العامة للمطالبة بتوقیع العقاب على  هي الوسیلة
مرتكب الجریمة أمام القضاء الجنائي، وتباشرها النیابة العامة بإسم المجتمع وفقاً المادة 

بإسم المجتمع وتطالب بتطبیق  تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة: (ج.إ.من ق 29
بة العامة تعد من أطراف الدعوى إلى جانب مرتكب بالتالي فإن النیا، و )القانون

                                       
، "قراءة في النصوص المتعلقة بالوساطة الجزائیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري"بلال، عثماني  1

التحدیات، المنظم بكلیة الحقوق والعلوم الحقائق و : لتسویة النزاعات الطرق البدیل الملتقى الدولي حول
  .5، ص  2016افریل  27و  26 السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي

.210سلامة ، المرجع السابق ، ص  أحمد عبد الكریم 2 
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الحیاة، وأهلا لتحمل  فیه أن یكون شخصا طبیعیا، وعلى قید الجریمة، الذي یشترط
  1.المسؤولیة

ویجوز للمضرور تحریك الدعوى العمومیة وذلك بإحدى الطرقتین وهما الإدعاء 
ح دون المخالفات ج وهو جائر في الجنایات والجن.ع.من ق 72المدني حسب المادة 

الجمهوریة، غیر أن  والطریقة الثاني تتمثل في الإستدعاء المباشر الذي یكون أمام وكیل
  2.ج.إ.مكرر من ق 337هذا الحق مقید في بعض الجرائم التي نصت علیها المادة 

) 3(تنقضي الدعوى العمومیة بوفاة المتهم، صدور عفو شامل، بتقادم الدعوى ومدته هي
بالنسبة للجنح ومنها جنحة الإستیلاء على أموال التركة قبل قسمتها، وبإلغاء نص سنوات 

جمیع الجرائم من جنایات، وجنح، ومخالفات؛ كما  التجریم وهي أسباب عامة تشترك فیها
یمكن انقضاء الدعوى العمومیة لأسباب خاصة تتمثل في سحب الشكوى في الجرائم التي 

جاني، الصلح القانوني، وأیضا تنقضي بنجاح الوساطة في تقدیم شكوى من ال فیها یشترط
  3.ج .إ.ق 2مكرر  37الجنح المنصوص علیها في المادة 

  عقوبات جریمة الإستیلاء على التركة: المبحث الثاني 

بما أنّ الإستیلاء على أموال التركة فعل مجرم بمقتضى قانون العقوبات، فمتى 
عن الجریمة، فلا بد من ) المستولي علي التركة قسمتهاالوریث (مسؤولیة الجاني  ثبتت

توقیع جزاء جنائي كنتیجة قانونیة مترتبة على مخالفة نصوص التجریم الواردة في القانون، 
الجنائیة عن الجریمة،  فالجزاء الجنائي هو رد فعل إجتماعي وهو الأثر القانوني للمسؤولیة

                                       
.46قریشي عماد ، المرجع السابق ، ص  1 

.12بلال ،المرجع السابق ،  ص عثماني   2 
.12، ص نفس المرجع 3 
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عل ما دون معاقبة مرتكب الفعل، وبغض فلیس من العدل أن نص القانون على تجریم ف
  1.یحقق العدل النظر عن طبیعة الجزاء فإن توقعه على المخالفین

الإستیلاء  العقوبة التي سّنها المشرع بالنسبة لجریمة يفیما یلوسوف نستعرض 
العقوبة الأصلیة، والعقوبة التكمیلیة في ) المطلب الأول(التركة قبل قسمتها  على أموال

  .)الثانيالمطلب (

  العقوبات الأصلیة: المطلب الأول 

سنعالج في هذا المطلب فرعین ؛ ففي الفرع الأول سنتطرق إلى عقوبات مرتكب 
جریمة الإستیلاء على التركة ، أما في الفرع الثاني عقوبة الشروع في جریمة الإستیلاء 

  .على التركة

  جزاء مرتكب جریمة الإستیلاء على التركة : الفرع الأول 

شهرین إلى ثلاثة سنوات  یعاقب بالحبس من «:ج.ع.منق363تنص المادة 
 أو المدعى الذي یستولي یراثالشریك في الم دینار3.000إلى 500وبغرامة من 

  ». الإرث أو جزء منه قبل قسمته بطریق الغش على كل

بطریق  ونستنتج من خلال نص المادة أن كل شخص وریث استولي ووضع یده
على جزء أو كل التركة قبل قسمتها التي هي في الأساس من نصیب  الغش و التدلیس

نیة الجاني إلى تملك مال غیره  باقي من الورثة الذین لهم حق في تلك التركة، و إتجاه
من الشركاء في الإرث فیعاقب مرتكب الجریمة بحسب نص المادة السالفة الذكر بالحبس 

                                       
.46عماد ، المرجع السابق ، ص  قریشي 1 
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 5000افة إلي غرامة مالیة تصل إلى  شهرین و ثلاث سنوات بالإض لمدة تتراوح بین
را للضرر الذي یمس بالشخص   1.دینار  كعقوبة أصلیة، وذلك جبً

  في جریمة الإستیلاء على التركة ععقوبة الشرو : الفرع الثاني 

 یعاقب على الشروع في الإستیلاء على أموال التركة بنفس العقوبة المقررة لمرتكب
ویعاقب على الشروع في الجنح ... «:التي تنص من نفس المادة4الجریمة وفق الفقرة 

  ».علیها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجریمة التامة المنصوص

  

  العقوبات التكمیلیة: المطلب الثاني 

العقوبة التكمیلیة هي عقوبة إضافیة أو ثانویة، تتضمن الإنقاص من الحقوق 
الحقوق الأخرى التي یقدر المشرع مدى ضرورة المدنیة، والسیاسیة، والوطنیة، وبعض 

 نوعین القضاء بها، وهي عقوبة تلحق المحكوم علیه بعقوبة أصلیة، العقوبة التكمیلیة
  .یجب على القاضي القضاء بها، وأخرى إختیاریة حسب تقدیر قاضي الحكم إجباریة

  سمنا هذا المطلب إلى فرعین اثنینو قد ق

  اریة،الإجبالعقوبات التكمیلیة  -1

  الاختیاریةالعقوبات التكمیلیة  -2 

  العقوبات التكمیلیة الإجباریة: الفرع الأول 

                                       
.15بلال ،المرجع السابق، ص عثماني   1 
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یناها فما سبق یمكن للقاضي توقیع عقوبات  إلىبالإضافة  العقوبة الأصلیة التي بّ
ج، التي تحیلنا إلى نص .ع.من ق 363من المادة  3جوازیة نصت علیها الفقرة  تكمیلیة
  من نفس الأمر والتي تنص على ما یلي 14المادة 

یجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي یحددها القانون، أن <
تحظر على المحكوم علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة المذكورة في 

  .>سنوات ) 5(وذلك لمدة لا تزید عن خمس1مكرر09المادة 

  التكمیلیة الإختیاریةالعقوبات : الفرع الثاني 

 الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام -
 أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام اعدم الأهلیة لأن یكون مساعداً محلفا أو خبیر  -

 .الإستدلال القضاء إلا على سبیل
 الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في -

 .سسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو م ارقبامؤ 
 .وصّیا أو قیما عدم الأهلیة لأن یكون -
 .سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها -

ج وهو المنع .ع.ق363ویضاف إلى هذه الحقوق الحرمان من حق اخر أوردته المادة 
  1.على الأقل وخمس سنوات على الأكثر الإقامة لمدة سنة من

  

  

                                       
.16بلال ،المرجع السابق ، ص عثماني   1 
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  اتمةــخ     
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الا و هي الجزاء معالجة إشكالیة بالغة الأهمیة و دراسة المذكرة حاولت في هذه 
و الحمایة الجزائیة التي كرسها المشرع لدالك و دالك من ، على التركة  ءالمترتب للاستیلا

العقوبات، إذ أن المشّرع لم یكتفى بالتنظیم خلال الحمایة المسلطة لها في قانون العقوبات 
 .من المورث أو الورثة  المحكم لنظام المواریث بل حرم التعدي على التركة سواء

 :ما سبق یتضح لنا لمن خلال ك

 الحمایة یخص فیما الحنیفة الإسلامیة ئري تبنى أحكام الشریعةأن المشرع الجزا-
سها للتركة  .القانونیة التي كرّ

 الإیصاء بأمواله لمن یشاء من جهة، وقیدها أن المشرع الجزائري منح للمورث حریة -
 1/3)ثلث (الإیصاء لوارث، ولا أن تتجاوز الوصیة من جهة أخرى، حیث أنه لا یجیز

 .أجازها الورثةالتركة، إلا إذا 

 ق بالوصیة، بإعتبار أن صاحبهالحأنّ كل التصرفات الصادرة في مرض الموت ت -
 شعر باقتراب أجله خلال تلك الفترة فیبرم تصرفات منجزة یقصد بها إضافتها إلى ما بعد

 .الموت وذلك في مواد القانون المدني ومواد قانون الأسرة

 د به التحایل على القواعد العادلة، ومنحتصدى التشریع الجزائري لكل تصرف یقص -
 من777الحمایة للورثة؛ و ذلك بنص المادة  للقاضي سلطة تكییف التصرف بما یحقق

 الإیصاء تتمثل في أن التصرف لوارث مع الإحتفاظ ج التي وضعت قرینة على نیة.م.ق
 .وصیة و تطبق علیه أحكامها یعتبر بالحیازة و الإنتفاع مدى الحیاة

 القانون الجنائي حمایة للتركة من خلال تجریمه لفعل الإستیلاء أموال التركة كّرس -
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هذه  ج، ووضع عقوبات ردعیة للحد من تفشي.ع.ق363قبل القسمة، وهذا في نص المادة 
 .عالظاهرة في المجتم

 ودیة دون أدرج المشرع الجزائري الوساطة الجزائیة كوسیلة لحل النزاع بطریقة -
 العمومیة، وذلك لإعادة الإنسجام للرابطة الأسریة، والحد من إنتشار الحقدمباشرة الدعوى 

 .والضغینة، وتقلیل حدة التوتر في العلاقات الإجتماعیة
 :التالیة وبناءاً لكل ما سبق نقترح التوصیات

 أموال"عبارة  باستبدالج ، .ع.ق363بالمشرع الجزائري إعادة صیاغة نص المادة   بجدر -
 أن التركة لا تشمل على الأموال فقط، بل باعتبار، وهذا "عناصر التركة"بعبارة " التركة

  .تشمل أیضا الحقوق المالیة المرتبطة بهذه الأموال

 كان من الأجدر الفقهاء تأصیل الموضوع، وتفصیله، وتعزیز الدراسات القانونیة المعمقة -
  .في أركان الجریمة

 أن القانون مهما نظم هذه باعتباردوره الكامل المنوط به  ویبقى على القضاء أن یؤدي -
 بإجتهاده من خلال إعمال تفسیر ، وأن القاضي هو الذي یتصدىیبقى نسبیاالأمور 

  .الصحیح لتلك التصرفات الضارة بالتركة العقود والتكییف

 اصةضرورة الترجمة الصحیحة للمواد لمنع التعارض بین النسخة العربیة و الفرنسیة خ -
 مع توفر الإمكانیات وأهل الإختصاص في ذلك، لاسیما أن ذلك یشكل ظاهرة تمس

  .ج.م.ق 406الكثیر من النصوص القانونیة المادة  
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 ري إعادة النظر في الجزاء الذي وقعه على الفعل،زائكان من الأجدر على المشرع الج -
 مثل هذه الجرائم تشجع، فالعقوبات المخففة في الجریمة بعقوبة تتناسب وجسامة هذه

  .وبصورة أكبر انتشارها و استفحالهاعلى 

إعطاء أهمیة كبرى لهدا الموضوع في المدارس و الجامعات و المنتدیات و التنویه  -
 بالجزاء المسلط في حالة الاعتداء سواء كان دالك من طرف الورثة او الغیر



  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  قائمة المصادر و المراجع



  

 

- 46 -  
 

 الكتب: أولا

دیة -  لتسویة المنازعات، دار النهضة  أحمد عبد الكریم سلامة، النظریة العامة للنظم الوّ
دار ابن 1العربیة،مصر، د س محمد بن عیسي بن سورة الترمذي، سنن الترمذي، ط ،

  .2004مصر ، الهیثم، 

الوصایة  الولایة الجدید ، الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیةراداتأحمد علي ج - 
  2012.القاصرین والإرث، د ط، دار الثقافة، الأردن،  وشؤون

دیوان المطبوعات الجامعیة، 5،ط ،الجزائريبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة  - 
  2007.، الجزائر2ج،

ي، د ط، دار الجزائر أركان الجریمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات  ،راهیمبلعیات اب - 
  2006.، الجزائرالخلدونیة،

دیوان المطبوعات ،  4ي، طالجزائر حسنین محمد، عقد البیع في القانون المدني  - 
ط، دار . حمدي باشا عمر، التبرعات الهبة، الوصیة، الوقف، د - 2005.، الجزائرالجامعیة،

  2008.، رالجزائهومة، 

 1996.،دار الفكر، د، سوریا،  1الزحیلي وهبة، الوصایا والوقف في الفقه الإسلامي، ط - 
 الإسلامیة، المؤسسة الوطنیة ي والشریعةالجزائر زهدور محمد، الوصیة في القانون المدني  - 

  1991.، الجزائرللكتاب، 

أسباب كسب الملكیة،  :السنهوري أحمد عبد الرازق، الوسیط في شرح القانون المدني - 
  2000.الأول، الجزء التاسع، الطبعة الثالثة، منشوارت الحلبي الحقوقیة، لبنان،  المجلد
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 .ج. ،دار ابن خزم، د1الصادق بن عبد الرحمان الفریاني، مدونة الفقه الملكي وأدلته، ط - 
  2008.لبنان، سنة 

- الكفالة-الوقف-الهبة-البیع-الوصیة: صقر نبیل، تصرفات المریض مرض الموت - 
  011.2،الجزائرالطلاق، د ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، -الخلع-الإقرار-الإب

 ي مع شرح مفصل للأشیاءالجزائر عبد الرازق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني  -
 2000.منشوارت الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ، 3والأموال، ط

فقهیة  راسةد( ،التصرفات الصادرة من المریض مرض الموت  عبد السلام أحمد فیغو، -
 2010.،الطبعة الثانیة، دار الأفاق المغاربیة للنشر، المغرب، )مقارنة

 .2013، الجزائرالواقعة على نظام الأسرة، د ط، دار هومة،  رائمعبد العزیز سعد، الج -
 الاعتداء على رائم، ج)القسم الخاص(عبد العظیم مرسى وزیر، شرح قانون العقوبات  -

 1993.الأموال، دار النهضة العربیة، مصر، 
مكتبة وهیبة للطباعة 1عبد اللطیف محمد عامر، أحكام الوصایا والوقف، ط ، -

 .2006، مصروالنشر،
 تالمطبوعا علي سلیمان، ضرورة إعادة النظر في القانون المدني، د ط، دیوان -

 1992.، الجزائرالجامعیة،
الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات  جرائمالشاذلي، الله فتوح عبد ا -

 .2002،  مصرالجامعیة،
 -م، النظام القانوني لحمایة الورثة من الوصایا المستترة مرض الموتیفودة عبد الحك -

 2003.بالحیازة و المنفعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  الاحتفاظ
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 ، الجزءالالتزامأحكام : يالجزائر الوجیز في شرح القانون المدني  قدادة خلیل أحمد حسن، -
 1992.، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة، 2الثاني، ط 

 ،الدیوان الوطني1ي، ط الجزائر عن الهبة في قانون الأسرة  دراسةمحمد بن أحمد تقیة،  -
 2003.، الجزائرللأشغال التربویة، 

، د ط، دیوان )القسم الخاص(الجزائريشرح قانون العقوبات  محمد صبحى نجم، -
 2004.، الجزائرالجامعیة،  المطبوعات

 .ج. الجامعیة للطباعة، د ط، الدار. محمد مصطفي شلبي، أحكام الوصایا والأوقاف، د -
 .1998لبنان، 

 راتالرسائل والمذك: ثانیا -
 ي، مذكرة لنیل شهادةالجزائر المستشیرة في القانون  زنتو العربي، حمایة الورثة من الوصیة -

، الجزائربكلیة الحقوق، جامعة  الماجستیر في الحقوق تخصص العقود والمسؤولیة
2014-2015. 

ي الجزائر ، تصرفات المریض مرض الموت في القانون المدني ابراهیم  عامر رشاد السید -
رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإسلامیة و القوانین الأخرى، مذك بالشریعة مقارنة

 1989.، الجزائرالحقوق، جامعة  الخاص، كلیة
 شهادة بصیل، الوساطة الجزائیة في النظم المعاصرة، مذكرة لنیلو ب یاسر بن محمد سعید -

 العربیة للعلوم الأمنیة، ماجستیر، فرع العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف
 2011.السعودیة، 

ي، مذكرة الجزائر أزقاغ نجاة منزو أمال، حمایة الورثة من الوصیة المستترة في القانون  -
شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان  لنیل
 . 2012-2011 بجایة، میرة،
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في الحقوق،  ي، مذكرة لنیل شهادة الماسترالجزائر  حكیم، الوصیة في التشریع دربالي -
-2014بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة بسكرة،  الأحوال الشخصیة تخصص
2015. 

الشریعة والقانون، مذكرة لنیل  الاستیلاء على أموال التركة بین عامر فیروز، جریمة -
الماستر في الحقوق تخصص القانوني الجنائي، جامعة العربي التبسي،  تبسة شهادة

.2016-2015 
بین الفقه والقانون، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق  ت صح اروي، الوصیةفرحا - 

 .2015،بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجامعة بسكرة لأحوال الشخصیة تخصصا
 ادة الماستر فيهش قریشي عماد، الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل - 

 2016.السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم 
وطاح سلمى، مرض الموت وأثاره على مسائل الأسرة، مذكرة تخرج لنیل شهادة  - 

الحقوق، تخصص قانون خاص شامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  الماستر في
  .جامعة بجایة، 

  المقالات: ثالثا

 الاجراءاتفي قانون  الجزائیةفي النصوص المتعلقة بالوساطة  قراءةعثماني بلال،  - 
الحقائق و : النزاعات لتسویة الملتقى الدولي حول الطرق البدیلة"ي، الجزائر  جزائیةال

بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،  ، المنظم"التحدیات
  . 2016 أفریل27و 26یومي
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-15تحلیلیة في الأمر رقم  الجزائیة ،  قراءةالوساطة في المادة "، یونس بدر الدین - 
، جامعة سكیكدة، ع راساتمجلة البحوث و الد2015"جویلیة ، 23 المؤرخ في02
  .،الجزائر12

  النصوص القانونیة:ربعا

 یتعلق بإصدار نص تعدیل1996دیسمبر ،07المؤرخ في 96-438مرسوم رئاسي رقم ، - 
 08مؤرخة في 76ج، ع . ج.ر. ،ج1992نوفمبر 28المصادق علیه في استفتاء  الدستور،
  .ر. ج2016مارس ،06المؤرخ في 16-01المعدل والمتمم بقانون رقم ،1996دیسمبر ،

  2016.مارس 07مؤرخة في 14ج، ع ،. ج

 یتضمن القانون المدني المعدل1975سبتمبر ،26 مؤرخ في 58-75أمر رقم  - 
  1975.سبتمبر 30صادر في 78د ،ج، عد.ج.ر.والمتمم،ج

 ج، ع. ج. ر. ،یتضمن قانون الأسرة، ج1984یونیو09،المؤرخ في 84-11قانون رقم  - 
 27المؤرخ في 02-05،المعدل و المتمم بالأمر رقم ، 1984جوان 12الصادرة في 24،

  2005.فیفري

المؤرخ 155-66ویتمم الأمر رقم ،  یعدل2015یولیو ،23المؤرخ في 02-15أمر رقم ،  - 
  .الإجراءات الجزائیة،والمتضمن قانون 1966یونیو 8 في

ج، .ج.ر.،المتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو8، المؤرخ في  156-66أمر رقم -
ؤرخ في م،ال19-15،المعدل و المتمم بموجب القانون 1966الصادرة 94العدد ،

 .2015الصادرة في71ج، ع .ج.ر.،ج2015دیسمبر30
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  الصفحةرقمࡧ  العناوʈن 

  -  לɸداء

  -  الشكر

ــــة ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  3-1  مقدمــ

  18-4  تجرʈمࡧטسȘيلاءࡧعڴʄࡧال؅فكةࡧࡩʏࡧالقانونࡧاݍݨزائري   الفصلࡧכول 

  6  ال؅فكةࡧالركنࡧالماديࡧݍݨرʈمةࡧלسȘيلاء  المبحثࡧכول 

  7  السلوكࡧלجرامي  المطلبࡧכول 

  7  واقعةࡧלسȘيلاءࡧالماديࡧعڴʄࡧال؅فكة  الفرعࡧכول 

  7  عنصرࡧإستخدامࡧטحتيالࡧࡩʏࡧלسȘيلاءࡧعڴʄࡧال؅فكة  الفرعࡧالثاɲي

  8  قيامࡧלسȘيلاءࡧقبلࡧقسمةࡧال؅فكة  الفرعࡧالثالث

  9  صفةࡧاݍݨاɲيࡧࡩʏࡧجرʈمةࡧלسȘيلاءࡧعڴʄࡧال؅فكة  الفرعࡧالراȊع

  10  موضوعࡧלسȘيلاءࡧعڴʄࡧال؅فكة  المطلبࡧالثاɲي

  10  العقار  الفرعࡧכول 

  12  المنقول   الفرعࡧالثاɲي

  14  اݍݰقوقࡧالمالية  الفرعࡧالثالث

  15  الركنࡧالمعنويࡧࡩʏࡧجرʈمةࡧלسȘيلاءࡧعڴʄࡧال؅فكة  المبحثࡧالثاɲي

  16  القصدࡧاݍݨناǿيࡧالعام  المطلبࡧכول 

  16  عنصرࡧالعلم  الفرعࡧכول 

  17  عنصرࡧלرادة  الفرعࡧالثاɲي

  17  قصدࡧاݍݨناǿيࡧاݍݵاص  المطلبࡧالثاɲي

  19-38  לجراءاتࡧاݍݵاصةࡧبالمتاȊعةࡧࡩʏࡧجرʈمةࡧטسȘيلاءࡧعڴʄࡧال؅فكة  ثاɲيالفصلࡧال

  21  قمعࡧالمشرعࡧاݍݨزائريࡧݍݨرʈمةࡧלسȘيلاءࡧعڴʄࡧال؅فكة  المبحثࡧכول 

  22  للوصيةحمايةࡧال؅فكةࡧمنࡧتصرفاتࡧالساترةࡧ  المطلبࡧכول 

  23  حكمࡧالتصرفاتࡧالواقعةࡧࡩʏࡧمرضࡧالموت  الفرعࡧכول 

  27  التصرفࡧلوارثࡧمعࡧטحتفاظࡧباݍݰيازةࡧوטنتفاعࡧبالآۜܣءࡧمدىࡧاݍݰياة  الفرعࡧالثاɲي

  30  إجراءࡧالوساطةࡧوࡧالدعوىࡧالعموميةࡧࡩʏࡧجرʈمةࡧלسȘيلاءࡧعڴʄࡧال؅فكة  المطلبࡧالثاɲي

  30  إجراءࡧالوساطة  الفرعࡧכول 

  34  الدعوىࡧالعمومية  يالثاɲࡧالفرع

  35  عقوȋاتࡧجرʈمةࡧלسȘيلاءࡧعڴʄࡧال؅فكة  المبحثࡧالثاɲي
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  36  العقوȋاتࡧכصلية  المطلبࡧכول 

  36  جزاءࡧمرتكبࡧجرʈمةࡧלسȘيلاءࡧعڴʄࡧال؅فكة  الفرعࡧכول 

  37  عقوȋةࡧالشروعࡧࡩʏࡧجرʈمةࡧלسȘيلاءࡧعڴʄࡧال؅فكة  الفرعࡧالثاɲي

  37  التكميليةࡧالعقوȋات  المطلبࡧالثاɲي

  37  العقوȋاتࡧالتكميليةࡧלجبارʈة  الفرعࡧכول 

  38  العقوȋاتࡧالتكميليةࡧלختيارʈة  اɲيالفرعࡧالث

ـــــة ــ ـــ   39  خاتمــ

  43  قائمةࡧالمصادرࡧوالمراجع

  49  فɺرسࡧالمحتوʈات



 

La succession est tout ce que laisse la personne âpres sa mort 
elles peuvent être des biens matériels qui se transmettent 

aux  héritiers par le décès ou par d’autre  actes qu’effectue le 
défunt sa vie et que sont exécutées après le décès. 

Par ailleurs, le législateur condamne toute mainmise, par la 
fraude ou le dol ; d’un ou plusieurs héritier(s) sur la part des 

autres héritiers ; à travers l’article 363 du code pénal. Lorsque 
les éléments de cette infraction sont constitues, le 

contrevenant peut être condamne a la prison et ou une 
amende. 

 

 ملخص
 

التركة ھو كل ما یتركھ الإنسان بعد موتھ و ھي أشیاء تقدر بالمال تنتقل إلى  إن
الورثة بالوفاة كما تنتقل عن طریق بعض التصرفات التي یقوم بھا المورث قبل 

.في حیاتھ و تنفد بعد الموت أوالموت   

بعض  أوالتدلیس من احد  أوبطریق الغش  كما أن المشرع جرم فعل الاستلاء
من قانون العقوبات  363الورثة على غیرھم من الورثة و ھدا في المادة 

 الجزائري فمتى توفرت أركان ھده الجریمة عوقب مرتكبھا بالحبس و الغرامة



  
  
  
  
  
  
  
  

  

 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18



